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 بحماية المستهلكالوقائي للهيآت المكلفة  الدور
 حسناء بنقرو    الدكتورة

 في القانون الخاص  اةدكتور 
 خلاصة: 

والاجتماعية إلى زيادة الاهتمام بالمســـــتهلك خاصـــــة  عد الانفتاح الاقتصـــــادي و الاتجاه نحو الأخذ  أدى تطور الظروف الاقتصـــــادية 

وما اســـــــــــتتبع ذلك من بروز مجموعة من القيم الخاصـــــــــــة التي انعكســـــــــــت على الســـــــــــلوي    بنظام اقتصـــــــــــاد الســـــــــــوق وتحرير التجارة،

الاجتماعي والممارســـــــــات الاقتصـــــــــادية، حيث أدت هذه الظروف إلى ظهور فئة من المنتجين والمســـــــــتوردين تســـــــــذى إلى الأراء الفاحش  

الاســـتثمار والمســـتثمرين، معتبرة أن تحرير    والســـريع، مســـتثمرة في ســـنيل تحقيق ذلك كافة التســـهيلات التي تقدمها الدولة لتشـــجيع

التجارة ومبدأ الحرية الاقتصـــــادية يعني إغراق الأســـــواق بالعديد من الســـــلع المغشـــــوشـــــة، أو غير المطابقة للمواصـــــفات القياســـــية،  

 فأصبح المستهلك بذلك عرضة لمجموعة من المخاطر.

ــايـــة  التـــدخـــل  للـــدولـــة    الأمر الـــذي فري على على اعتبـــار أنهـــا الجهـــة المنوط بهـــا التطبيق الفعلي للقواعـــد القـــانونيـــة التي تكفـــل حمـ

،  المســــــــتهلك لأن قدرتها على دقة و ســــــــلامة التنفيذ تنقل الحماية من مجال التشــــــــريع إلى الواقع الفعلي الذي يحقق الحماية ميدانيا 

 .وضع شبكة من الأجهزة تعمل على حماية المستهلك بصفة مسبقة لمنع المساس به أو بمصالحه الماديةمن خلال 

 حماية المستهلك؛ قمع الغش والتدخل الميداني؛ مراقبة الأسعار والممارسات التجارية المفاتيح:الكلمات 

The preventive role of consumer protection agencies 
Hasnaa Benqirro 

A doctorate in private law 
Summary:  

The preventive nature of consumer protection agencies lies in their proactive monitoring processes to ensure the 

safety and quality of goods and services before they reach the consumer. These processes include market 

inspections, monitoring for unfair terms, consumer information and awareness campaigns, and the establishment 

of standard criteria, thus preventing fraud and abuse and protecting consumer health and interests. 

This necessitates state intervention, as the entity responsible for the effective implementation of legal rules 

guaranteeing consumer protection. The state's ability to ensure accurate and sound implementation translates 

protection from the realm of legislation into practical reality, achieving protection on the ground through a network 

of agencies that proactively safeguard consumers and prevent harm to them or their financial interests. 

Keywords: Consumer protection; Combating fraud and field intervention; Monitoring prices and commercial 

practices. 

 مقدمة:

بمتطلباته أمرًا ضــــروريا، فالإنســــان  الهدف والوســــيلة لتحقيق أي تقدم، لذا كان الإيمان بحمايته والالتزام   يظل الإنســــان دائما هو

 لذلك تعد ترجمة فعلية للمفهوم المعاصر لحقوق الإنسان، فحمايته لم تعد مجرد نصوص 
ً
بطبعه كائن استهلاكي، وحمايته وفقــــــا

خاليـة من أي مضـــــــــــــمون، بل غدت مطلبـا لكـل الشـــــــــــــعوب، وتحقيقهـا صـــــــــــــار التزاما على كل الدول، كمـا لم تعـد حقوقه ذات طبيعة  
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وذلــك ليس فق  بــاعتبــاره أهم طرف في   468والاجتمــاعيــة،  فكريــة فق ، بــل امتــدت لتشـــــــــــــمــل الحقوق ذات الطبيعــة الاقتصــــــــــــــاديــة

 469 علاقات السوق، بل لأنه محور العملية الاقتصادية جميعها.

فتطهير المعاملات في الســوق يبقى مطلبا أســاســيا لخلق مناث يســتطيع من خلاله المســتهلك إشــباع حاجاته وتلبية رغباته من الســلع 

و المنتجات المعروضـــــــة بدون أن يكون عرضـــــــة لابتزاز أمواله وتهديد  ـــــــحته وســـــــلامته، وتحقيق هذا المطلب لن يكون ممكنا إلا من  

يل عمليات المراقبة الإدارية الســــابقة للتحقق من مدى توفر الســــلع والخدمات على المواصــــفات  خلال تدخل الدولة عن طريق تفع

 التي تجعلها قابلة للاستهلاي قبل طرحها في السوق.

ولـذلـك فـإن هـذه الحريـة شــــــــــــــددت من التزامـات الـدولـة في تعزيز ســـــــــــــلطـاتهـا الرقـابيـة لتنظيم الســـــــــــــوق من أجـل الارتقـاء بـالمســـــــــــــتوى  

 .الاستهلاكي، وترشيده بما يتناسب ومقتضيات الصحة العامة

وتعتبر الرقابة من الأهداف الأســـــــاســـــــية التي تســـــــذى الدولة إلى تكريســـــــها قانونا، وفي هذا الإطار تمكن المغرب من وضـــــــع شـــــــبكة من  

الأجهزة تعمل على حماية المسـتهلك بصـفة مسـبقة لمنع المسـاس به أو بمصـالحه المادية، وهذه الأجهزة تتنوع ما بين أجهزة ذات طا ع  

 )المبحث الثاني( .وأخرى ذات طا ع استشاري  ) المبحث الأول(،تقريري 

 المبحث الأول: أجهزة إدارية ذات طابع تقرير  

ـــــة في مجال الرقابة والدفاع   ـــــصـ ـــــرع المغربي إلى إحداث أجهزة متخصـ ـــــتهلك، فقد بادر المشـ ـــــرار الجمة التي يتعري لها المسـ نظرا لثضـ

عن حقوق المستهلك، مهمتها الإشراف على حسن تطبيق الأنظمة والقواعد والسهر على احترامها، وذلك من أجل الارتقاء بالمستوى  

اســب ومقتضــيات الصــحة العامة، لذا كان لابد من وضــع قواعد وقائية تتوكى تحقيق ســلامة المنتجات  الاســتهلاكي وترشــيده بما يتن

من كل العيوب التي تشـــكل خطرا على  ـــحة المســـتهلك، وهذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال ممارســـة الدولة لوظيفتها في مراقبة دخول  

 المنتجات والسلع  إلى السوق. 

،  غي النظر عن كون  عضـــها لا تمارس مهامها بصـــفة مســـتقلة، 470هذا ولما كانت الهيئات التي تضـــطلع بهذه المهمة كثيرة ومتعددة

إذ تســـــــتند إلى أجهزة أخرى، فقد ارتأينا أن ندرس في المطلب الأول الهيئ ت التي تضـــــــطلع بمهمة المراقبة على المســـــــتوى المركزي، على 

 ى الجهوي والمحلي.أن نخصي المطلب الثانية للحديث عن باةي الأجهزة التي تضطلع بمهام المراقبة على المستو 

اقبة المركزية  المطلب الأول :  هيئآت المر

تتعدد هذه الأجهزة بحســــــــب طبيعة المهام التي أســــــــندها إليها المشــــــــرع، فمنها من يضــــــــطلع بمهمة مراقبة الســــــــوق عن طريق التدخل  

المباشـــــــر، ومنها من يهتم بمراقبة قواعد الجودة والضـــــــواب  التقنية والتدابير الصـــــــحية انطلاقا من معاينة المنتجات وتحديد مدى  

 ة .تطابقها مع المواصفات القانوني

 
 مجموعة من الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية التي ينبغي أن يتمتع بها كل إنسان دون تمييز وتتمثل أهمها  في: 1948أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  -468

 حق الحياة و الحرية و السلامة؛ -

 الحق في العمل؛  -

 الحق في التعليم؛  -

 الحق في الحصول على مأوى ملائم..  -

   01، ص:2004، منشأة المعارف الإسكندرية، -دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون  -عمر محمد  عبد  الباةي، الحماية العقدية للمستهلك  -469

 التعدد انظر بالخصوص: حول هذا -470

-  A.Hamimaz, le rôle de l’administration dans la lutte contre la fraude alimentaire au Maroc, D.E.S, faculté de droit, Rabat 1986, p.178  et s; A.Bendraoui, La 

protection du consommateur au Maroc, thèse, faculté de droit Rabat 2001, publication R.E.M.A.L.D, collection manuels et travaux universitaires, N° 36/2002. 
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ولتكريس ذلــك عمــل المشـــــــــــــرع على إحــداث العــديــد من الأجهزة المركزيــة المكلفــة  عمليــات المراقبــة من بينهــا مــديريــة مراقبــة الســـــــــــــوق  

بالإضـــــافة إلى إدارة الجماري والضـــــرائب غير المباشـــــرة  471والجودة التا عة لوزارة الصـــــناعة والتجارة والاســـــتثمار والاقتصـــــاد الرقمي

 وغيرها من الأجهزة .

اقبة السوق والجودة  أولا: مديرية مر

من القانون المنظم لاختصــــاصــــات وزارة الصــــناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة نجد أن المشــــرع   11بالرجوع إلى مقتضــــيات المادة  

ـــــا  472خول لمديرية مراقبة الســـــــــوق والجودة صـــــــــلاحيات عديدة للقيام بها، ـــ ـــــرع  أيضـ ـــ ـــــند لها المشـ ـــ ـــلع و   كما أسـ ــ ـــ مهمة الرقابة على السـ

المنتجات والخدمات المعروضـــة في الســـوق المحلية أو المســـتوردة من أجل ضـــمان ســـلامة و ـــحة المســـتهلك من مخاطر  عي الســـلع  

ــــتوردة لا تحترم المعايير   ــــلع مســـــ ــــاد الوطني كلما تعلق الأمر  ســـــ التي لا تتطابق مع المعايير التقنية والقانونية، وكذلك حماية الاقتصـــــ

 القانونية.

ونظرا للدور الأســــــادــــــ ي الذي يلعبه المســــــتهلك في تفعيل آليات المنافســــــة الحرة بين الشــــــركات المنتجة، عزز المشــــــرع مصــــــادر حمايته  

ـــــلامة للمنتجات والخدمات  24.09بإصــــــــــدار قانون رقم   ، لوقايته من الحوادث والمخاطر التي قد يتعري لها نتيجة  473المتعلق بالســـــ

 لبعي الممارسات المحظورة.

حيـث تم التركيز في هـذا القـانون على التوجهـات العـامـة لســـــــــــــيـاســــــــــــــة الحمـايـة التي تهـدف إلى وضـــــــــــــع نظـام ملائم لإنجـاز مهـام مراقبـة  

الســــوق من طرف الإدارة المختصــــة بتنســــيق مع الإدارات الأخرى المكلفة بالمراقبة، وهنا تجدر الإشــــارة إلى أن المشــــرع في القانون رقم  

 .474المختصة بتطبيق هذا القانون، إذ تري مسألة تعيينها رهينة بصدور  قانون تنظيميلم يحدد الإدارة   24.09

 
، بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة الصناعة و التجارة والتكنولوجيات الحديثة،  المنشور بالجريدة 2010يوليو    6الموافق ل:    1431من رجب    23الصادر في    2.10.74مرسوم رقم  -471

 . 2010أغسطس  12الموافق ل:  1431الصادرة بتاري  فاتح رمضان  5864الرسمية عدد 

لشهادة بالمطابقة و الاعتماد من القانون المنظم لاختصاصات وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة على ما يلي: ل....تتبع الإستراتجية الوطنية للتقييس و ا  11تني المادة    -  472

 و الارتقاء بالجودة؛ 

 القيام بمهام كتابة المجلس الأعلى للتقييس و الشهادة بالمطابقة و الاعتماد ؛           -

 تحديد و تتبع الأهداف المتوخاة من عملية مراقبة المواد و الخدمات؛           -

 تقنين ومراقبة المواد و الخدمات و أدوات القياس؛           -

 اعتماد و تتبع أجهزة تقييم المطابقة؛           -

 مساعدة المقاولات الصناعية في اختيار و استعمال و صيانة أدوات القياس؛           -

 تدبير المعايير الوطنية المتعلقة بالقياس؛          -

 الارتقاء بالجودة و السلامة داخل المقاولات؛           -

 الارتقاء بنظم التدبير المبنية على المواصفات القياسية داخل المقاولات؛           -

 القيام بأنشطة اعتماد أجهزة تقييم المطابقة؛           -

 المساهمة في تحسين الإطار القانوني و التنظيمي و المؤسساتي لحماية المستهلكين؛           -

 .ل. تعزيز و مواكبة أنشطة جمعيات حماية المستهلكين          -

المتعلق  سلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف    24.09بتنفيذ القانون رقم  (  2011أغسطس    17)  1432من رمضان    16صادر في    1.11.140ظهير شريف رقم    -473

 . 4678(، ص 2011سنتمبر  22) 1432شوال  23بتاري   5980( بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الجريدة الرسمية عدد 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في 

 24.09من القانون رقم  33المادة  -474
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ــتثمار رقم   ــاد الرقمي والاســــــــ ــناعة والاقتصــــــــ ــادر عن وزير التجارة والصــــــــ وكذا  ،  1679.14475إلا أنه وبالرجوع إلى القرار الوزاري الصــــــــ

، 477يتبين بأن المقصـــــــــــود بالإدارة المختصـــــــــــة  ي وزارة التجارة والصـــــــــــناعة والاســـــــــــتثمار والاقتصـــــــــــاد الرقمي  ،2361.13476القرار رقم

في نطاق اختصـــــــاصـــــــات   –وبالتالي فمديرية مراقبة الســـــــوق والجودة تبقى في نظرنا الجهة الوحيدة التي تتتبع أعمال أجهزة المراقبة  

إذ أن من اختصــــاصــــاتها اعتماد  وتتبع  24.09المكلفة بالســــهر على تطبيق مقتضــــيات قانون   478إلى جانب اللجنة  -الوزارة التا عة لها

 أجهزة تقييم المطابقة.

 أما فيما يتعلق بطريقة المراقبة التي تنجزها هذه المديرية، فإنها تتم على مستويين:

اقبة المحلية -1  على مستوى المر

، كما يمكن أن يكون  شـــكل عشـــوائي بحســـب بما 479يتم هذا النوع من المراقبة  شـــكل منظم وفقا لبرنامج تســـطره مصـــلحة المراقبة

يرد عليها من معلومات أو شكاوى  شأن أي منتج، إذ يتم معاينه وأخذ عينات منه للتأكد من مدى مطابقته للقوانين  عد إخضاعه  

 .480لفحوصات داخل مختبرات مختصة بهذا الغري

ـــــوص وفي حالة ثبوت عدم مطابقة هذه   ــائية وفقا لنصـــــ ـــ ــع الملفات المعنية به للتحقيق ثم للمتا عة القضـــــ ـــ المنتجات للمعايير، تخضـــــ

 .24.09وفصول المتا عة المنصوص عليها في القانون رقم 

اقبة عند الاستيراد-2  على مستوى المر

التقنية، هذه   481تتم المراقبة عند الاســـــــــتيراد على مســـــــــتوى النق  الحدودية و ذلك قبل تعشـــــــــير البضـــــــــائع، و تبدأ بمراقبة الوثائق

ــــافة إلى خطاب الاعتماد والفواتير... ثم تليها  عد ذلك مراقبة مادية تتم   ــــتورد إضـ ــــريح المطابقة، ودلتزام المسـ ــــا تصـ ــــاسـ الوثائق تهم أسـ

 
( يتعلق بكيفيات تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام  2014   ماي  12)  1435من رجب    12صادر في    1679.14قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم  -475

 (. 2014يوليو  17) 1435رمضان  19الصادرة بتاري   6274المنشور بالجريدة الرسمية عدد ،   سلامة المنتوجات  والخدمات

( يتعلق بكيفيات تنفيذ سحب المنتوجات واسترجاعها 2013نوفمبر  26) 1435من محرم  22صادر في  2361.13قرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم  -476

 . 2014فبراير  6) 1435ربيع الآخر  6الصادرة بتاري   6228ودتلافها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الخدمات، على مستوى لجنة القطاعات الإنتاجية نجد أنه تم حسم الأمر بأن الإدارة الوصية    24.09حت  بالرجوع إلى أطوار مناقشة قانون    -477

، سنة التشريعات 2011، دورة أبريل    24.09اعات الإنتاجية حول مشروع قانون   ي وزارة الصناعة و التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. للاستزادة يرجى النظر إلى  تقرير لجنة القط

 03، ص: 2007/2012، الولاية التشريعية الثامنة 2010الرا عة

المتعلق  سلامة المنتوجات    24.09المتعلق بتطبيق القسم الأول من القانون رقم    2013ماي    13الموافق ل:    1434رجب    2الصادر في    2.12.502من المرسوم رقم    10تني المادة    -478

الصادرة بتاري     6158ت والعقود والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  بمثابة قانون الالتزاما  1913غشت    12الموافق ل:  1331رمضان    9والخدمات، وبتتميم الظهر الشريف الصادر في  

على مايلي: تحدث لجنة لتنسيق مراقبة السوق تسم  فيما  عد لاللجنةل تناط بها مهام تنسيق أنشطة مراقبة السوق فيما يتعلق بالمنتوجات   2013يونيو  6الموافق ل:  1434رجب  26

 ذكور. وتتألف هذه اللجنة من :والخدمات الخاضعة لأحكام القانون الم 

ارة و الداخلية والصحة والفلاحة والصيد الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بصفته رئيسا للجنة أو الشخي الذي يعينه لهذا الغري،أعضاء يمثلون الوزراء المكلفين بالصناعة والتج

 ل عن إدارة الجماري والضرائب غير المباشرة . البحري والتشغيل والصناعة التقليدية وكذا أعضاء يمثلون الوزراء المعنيين بالمنتوج أو الخدمة وممث

 جالات التي تتطرق إليها اللجنة.كما يمكن للرئيس أن يستدعي لحضور اللجنة بصفة استشارية كل مخي أو مؤسسة ترى فائدة في استشارتهم، بالنظر لمعرفتهم وكفاءاتهم في الم

 تسند كتابة اللجنة إلى القطاع المكلف بالصناعة. 

 أما المهام التي أسندها إليها الرسوم فتتحدد في : 

 متا عة تطبيق الأنظمة التقنية للمنتوجات والخدمات ؛ 

 السالف الذكر؛  24.09اقتراح المقتضيات ذات الطبيعة التنظيمية الكفيلة بضمان التطبيق الأمثل للقانون رقم 

 دراسة كل مسألة تخي تداخلا في حيز تطبيق القوانين العامة و الخاصة المطبقة على المنتوجات والخدمات ؛

 تقييم التدابير المتخذة من طرف القطاعات المعنية في مجال مراقبة سوق والخروج بالتوصيات اللازمة في شأنها. -

 دراسة التدابير الاستعجالية الضرورية للوقاية من الأخطار التي قد تشكلها  عي المنتوجات أو الخدمات. 

 التا عة لمديرية مراقبة السوق.  -479

 . 24.09من القانون رقم  41المادة  -480

بها الإدارة لفحي تصريح البضائع  -481 الوثائق، العملية التي تقوم  للتأكد من أن هذه الوثائق قد حررت بطريقة  حيحة وأن المستندات الضرورية قد أرفقت    يقصد بمراقبة 

 بالتصريح. 
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بفحي نظري أو أخذ عينات في حالة الشــك في المنتجات أو في  ــحة المعلومات المصــرح بها أو عدم كفاية معايير المراقبة الوثائقية  

 والمادية. 

وبعد فحي المنتجات، تســـلم شـــهادة المطابقة للمســـتورد في حالة تطابق المنتجات مع المعايير، أما في حالة عدم المطابقة يتم إعلام 

المســـــــتورد بنتائج الفحوصـــــــات، هذا الأخير يحتفظ بحقه في فحي ثان، و إذا تأكدت عدم المطابقة يتعين إعادة تصـــــــدير المنتجات  

 .482أو إتلافها

هــذا ودلى جــانــب مــديريــة مراقبــة الســـــــــــــوق والجودة، هنــاي مصـــــــــــــــالح أخرى تضـــــــــــــطلع بمهــام ممــاثلــة، ويتعلق الأمر بــإدارة الجمــاري  

 والضرائب غير المباشرة.

 ثانيا: دور إدارة الجمارق  والضرائب غير المباشرة في حماية المستهلك

تتولى إدارة الجمــاري أداء مجموعــة من الوظــائف والمهــام الاقتصـــــــــــــــاديــة والجبــائيــة والحمــائيــة، حيــث تســـــــــــــهر على مراقبــة عمليــات  

ــتيراد ـــ ـــــدير  483اسـ ــائع 484وتصـ ـــ ـــــتحقة عليها، وتعمل على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة  485البضـ ـــــوم المسـ ــيل الرسـ ـــ ــفية وتحصـ ـــ وتصـ

بمراقبة التجارة الخارجية والصــــــرف، فضــــــلا على اســــــتخلاص الضــــــرائب الداخلية على الاســــــتهلاي والضــــــريبة على القيمة المضــــــافة  

ة الحكومية في المجال الجمركي، وتحرص على تطبيق  المفروضـــــة عند الاســـــتيراد، كما تعد قوة اقتراحيه لصـــــياغة إجراءات الســـــياســـــ

، وعلاوة على ذلك فإدارة الجماري تساهم في خلق المناث الخصب  486المقتضيات الجمركية للاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب

لتــأهيــل النشــــــــــــــاط المقــاولاتي وتحفيز الاســـــــــــــتثمــار، فصي تركز جهودهــا على تنســـــــــــــي  مســــــــــــــاطر التعشـــــــــــــير ومحــاربــة التهريــب والغش 

وبهــذه الوظــائف والتحــديــات جعلــت المشـــــــــــــرع يخي أعوان الجمــاري بمجموعــة من الصـــــــــــــلاحيــات والآليــات القــانونيــة   487التجــاري،

والإدارية لإنجاز المهام والاختصـــــــــــاصـــــــــــات المســـــــــــندة إليهم، ومنها تلك المختصـــــــــــة بحماية المســـــــــــتهلك عن طريق مراقبة قاعدة الجودة  

 المفروضة على الحيوانات والمواد الغذائية والاستهلاكية.والضواب  التقنية والتدابير الصحية، بما فيها تلك 

المســــــــتهلك، توجد أجهزة أخرى تطلع  ي أيضــــــــا هذا ودلى جانب الدور الذي تلعبه إدارة الجماري والضــــــــرائب غير المباشــــــــرة في حماية  

 بمهام المراقبة ويتعلق الأمر بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراي التا عة لوزارة الصحة.

 ثالثا: مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض

ـــــطلع بمهمة إعداد وتنفيذ   488تعتبر مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراي من بين الأجهزة المركزية التا عة  لوزارة الصـــــــــــــحة ـــ التي تضـــــ

ســــــــياســــــــة الحكومة المتعلقة بصــــــــحة المواطنين، كما تعمل باتصــــــــال مع الوزارات المعنية على الحرص على ســــــــلامة الســــــــكان البدنية  

ــاعد على ـــ ــيق الأهداف والأعمال أو التدابير التي تسـ ـــ ــا على التوفيق بين التوجهات وعلى تنسـ ـــ ــهر أيضـ ـــ  والعقلية والاجتماعية، كما تسـ

رفع المســــــــتوى الصــــــــحي في البلاد، وتتدخل أيضــــــــا  غية ضــــــــمان توزيع أفضــــــــل للموارد  في ميدان الوقاية أو العلاج أو المســــــــاعدة على 

 
 . 24.09من القانون رقم  36المادة  -482

كما   1977أكتوبر    9الموافق ل:    1397شوال   25  بتاري    1.77.339من مدونة الجماري والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم    1حددت المادة    -483

المراد بالاستيراد بأنه   2000يونيو    5الموافق ل:    1421ربيع الأول    2بتاري     222-00-1رقم   المصادق عليه بالظهير  99.02على الخصوص بمقتي   القانون رقم    وقع تغييرها وتتميمها

 :دخول بضائع آتية من الخارج أو من المناطق الحرة إلى التراب الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية. 

 من مدونة الجماري والضرائب غير المباشرة  المراد بالتصدير بأنه : خروج البضائع من التراب الخاضع. 1حددت المادة  -484

المنتجات والأشياء والحيوانات والمواد من جميع الأنواع والأصناف،   من مدونة الجماري والضرائب غير المباشرة المقصود بالبضائع في مفهوم القانون الجمركي بأنها:    1حددت المادة    -485

 جارة مشروعة. سواء كانت هذه المنتجات أو الأشياء أو المواد محظورة أو غير محظورة، بما فيها المخدرات والمواد المخدرة سواء كانت أو لم تكن محل ت

 من مدونة الجماري والضرائب غير المباشرة .   7الفصل -486

تتدخل إدارة الجماري لحماية المستهلك ضد كل أشكال الغش والتزييف في   1984أكتوبر    05من القانون المتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتاري   20على الفصل    بناءا  -  487

 خصائي المنتوج، أو تركينته، أو أصله...بالإضافة إلى التأكد من عدم انتهاء صلاحيته وسلامته من التسممات. 

 21بتاري       4286جريدة الرسمية عدد  المنشور بالفي شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية    1994نوفمبر    21بتاري     2-94-285مرسوم رقم  تني المادة الرا عة من  -488

 على أن الإدارة المركزية لوزارة الصحة تشتمل بالإضافة إلى المديريات الأخرى مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراي. 2110، ص:1994ديسمبر
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، وفي هذا الإطار يعهـد إلى مديرية علم الأوبئـة ومحـاربة الأمراي بمهمـة إنجـاز برامج لمحـاربة الأمراي بتـدخلات 489المســـــــــــــتوى الوطني

ـــــحية للمواد الغذائيةوقائية والقيام   ـــ ـــــحة  490بالمراقبة الصـــــ ـــ ـــــلحة للمحافظة على الصـــــ ـــ ـــــم المديرية لمصـــــ ـــ ، ولتحقيق هذا الغري تضـــــ

ـــــحـة المواد   ـــ ـــــهر على التـأكـد من نظـافـة و ـــــ ـــ ـــــلحـة أطرا مهمتهم الســـــ ـــ ـــــم هـذه المصـــــ ـــ ـــــحـة العـامـة للمواطنين، وتضـــــ ـــ الغـذائيـةل تعن  بـالصـــــ

لازمـة في المؤســـــــــــــســـــــــــــات  الغـذائيـة، وهو مـا يتمثـل بـالخصـــــــــــــوص في عمليـات المراقبـة الـدوريـة للتـأكـد من توافر الشـــــــــــــروط الصـــــــــــــحيـة ال

 .491الصناعية والتجارية والسياحية وكذلك في مراقبة عمليات المعالجة التي يمكن إجراىها على المواد الغذائية

وتكريســــــــــــا لســــــــــــياســــــــــــة الحماية التي ينهجها المشــــــــــــرع فقد عمل على إحداث أجهزة أخرى تطلع بمهمة المراقبة ويتعلق الأمر بمديرية 

 صناعات الصيد التا عة لقطاع الصيد البحري ــــــــــ وزارة الفلاحة والصيد والبحري ــــــــــ

 التابعة لقطاع الصيد البحر   رابعا: مديرية صناعات الصيد

للاضطلاع عموما بمهمة السهر على جودة منتجات البحر،   1995،492يناير 20تم إنشاء هذه المديرية بمقتي   المرسوم الصادر في  

من خلال المراقبة وتحديد المعايير والتفتيش، كما تقوم هذه الأخيرة وكذا مصـــــــــالحها اللامركزية بزيارات لتقييم مؤســـــــــســـــــــات تثمين  

أســواق بيع  البحر وكذلك البنيات التحتية المتعلقة بأنشــطة الصــيد، و ي أســواق البيع الأولي و منتجات الصــيد على اليا ســة أو في

الســــمك بالجملة ومصــــانع الثلج وغيرها من المرافق، وذلك بهدف التحقق من مطابقتها للمعايير المعمول بها. وتقوم مديرية صــــناعة  

 الصيد البحري ومصالحها اللامركزية أيضا بمراقبة إمكانية تتبع المنتجات السمكية.

 خامسا: المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

ـــــــــاعي الـدوليـة الراميـة إلى إقـامـة بنيـات للمراقبـة الغـذائيـة    08.25،493تم إحـداث هـذا المكتـب بموجـب القـانون رقم ـــــتجـابـة للمســـــ ـــ اســـــ

منظمة طبقا لتوصــيات ومعايير المنظمات الدولية التي يشــاري فيها المغرب  شــكل فاعل، لا ســميا منظمة التجارة العالمية والبرنامج  

 494 (.WOAH،والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية )(OMS)( ومنظمة الصحة العالميةFAOالمختل  بين منظمة التغذية والزراعة )

 
في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، على أن وزارة الصحة تضطلع بمهام القيام بإعداد    1994نوفمبر    21بتاري     2-94-285من مرسوم رقم    1جاء في المادة    -489

والعقلية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تسهر على التوفيق بين   وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بصحة المواطنين، كما تعمل باتصال مع الوزارات المعنية على سلامة السكان البدنية

ارد في ميدان الوقاية أو العلاج أو المساعدة التوجهات وعلى تنسيق الأهداف والأعمال أو التدابير التي تساعد على رفـع المستوى الصحي في البلاد وتتدخل  غية ضمان توزيع أفضل للمو 

لصحية الدولية التي  عهد إليها بإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصيدلية على المستويين التقني والتنظيمي. وتتتبع السياسة ا على المستوى الوطني.  كما ي

البرام إنجاز  وتتبع  تطبيق  وتتولى  ميدان الصحة  في  التعاون  المعنية مجالات  الوزارات  مع  باتفاق  وتحدد  المغرب  فيها  النصوص يساهم  أيضا، وفقا لأحكام  تقوم  عليها. كما  المتفق  ج 

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بإجراء المراقبة على ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية والصيدلية.

 من المرسوم المنظم لاختصاصات وتنظيم وزارة الصحة  المهام التالية:  8تناط بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراي حسب المادة -490

 القيام بمراقبة انتشار الأوبئة بين السكان ودمساي مجذة مركزية لثوبئة ؛          -

 تقييم خاصيات الأوبئة المنتشرة بين السكان ؛          -

 القيام يجميع الأعمال البحث والدراسة في مجال علم الأوبئة ؛         -

 تخطي  إنجاز برامج محاربة الأمراي ؛         -

 برمجة ودنجاز الأعمال الرامية إلى حماية الوس  البي ي ودعم إنجاز برامج محاربة الأمراي بتدخلات وقائية ؛          -

 القيام بمراقبة جودة المختبرات البيولوجية التا عة لوزارة الصحة العمومية وتحديد المعايير التقنية لتسييرها ؛          -

 ستخدم ؛النهوي بمراقبة تطبيق الأنظمة في ميدان الوقاية من الأشعة و المشاركة في إجراعها والمساهمة في حراسة وتتبع ومراقبة المنش ت التي ت         -

 الإشعاعات الأيونية وكذا مراقبة النشاط الإشعاعي للبيئة ؛          -

 القيام بالمراقبة الصحية للمواد الغنائية         -

491- M. Homani, analyse du système national de contrôle et de promotion de la qualité des dorées alimentaires, communication au sé minaire national sur la 

gestion et la promotion de la qualité des produits alimentaires, Rabat les 9 et 10 mai 2000 ; A.Bendraoui, op cit,  p.106. 

بتاري     4298المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد    1995يناير    20الصادر بتاري     2-94-858المرسوم رقم    -492

 .683، ص.  1996مارس  15

القاه ي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،     25.08( بتنفيذ القانون رقم  2009فبراير    18)  1430من صفر     22صادر في    1.09.20ظهير شريف رقم    -493

 . 2009فبراير  26الصادرة في  5712المنشور بالجريدة الرسمية عدد  

يقع مقرها الرئي  ي   1924تأسست عام   منظمة دولية  تعرف عموما بالمكتب الدولي لثوبئة و ي World Organisation for Animal Health :المنظمة العالمية لصحة الحيوان-494

 تعمل المنظمة على :  افرنس ،باريس  في
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إذ يعد هذا المكتب مؤســــســــة عمومية خاضــــع لوصــــاية الدولة ومتمتع بالشــــخصــــية المعنوية والاســــتقلالية المالية، ويمارس لحســــاب  

 الحيوانات والنباتات، ويتألف من المصالح التالية:الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية  حة المستهلك والحفام على  حة 

 المصلحة البيطرية -1

ــة من طرف   تحظى المراقبـة البيطريـة والصـــــــــــــحيـة للمنتجـات الحيوانيـة على اختلافهـا والموجهـة للاســـــــــــــتهلاي النشـــــــــــــري  عنـايـة خـاصـــــــــــ

ـــــتهلاكهــا الكبير من طرف المواطنين من جهــة، ومن جهــة ثــانيــة لأن كــل تفري  في هــذا المجــال ينعكس  ـــ ـــــلطــات العــامــة، نظرا لاســـــ ـــ الســـــ

  495كل هذه المراقبة القبلية  جر الزاوية في اليقظة الصحية التي تعمل الإدارة الوصيةمباشرة على  حة وسلامة المستهلكين، وتش

  على تفعيلها للسهر على السلامة الصحية للقطيع والتدبير السليم لكل متغير أو طارل في الوقت المناسب .

 مصلحة حماية النباتات التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. -2

ــــموح ببقاعها في مكونات المنتوج النباتي النهائي نتيجة   ـــ ــبة المواد الملوثة المســـــ ــ ـــ ــــلحة بمراقبة إنتاج النباتات وكذا نســـــ ـــ تختي هذه المصـــــ

المصابة بالأوبئة ووصف المبيد المناسب للقضاء على ما أصابها،  استعمال المبيدات، كما تقوم هذه المصلحة بدراسة حالة النباتات  

 كما تقدم كل المعلومات التي يحتاجها المنتج لضمان سلامة منتوجه النباتي.

 مصلحة زجر الغش -3

تلعب هذه المصـــــلحة دورا مهما في مجال الرقابة وحماية المســـــتهلكين من الغش والخداع الذي يطال الســـــلع والبضـــــائع المعروضـــــة في 

و أيضـــــــا الظهير المتعلق بزجر   28.07الســـــــوق، ويظهر ذلك بالخصـــــــوص انطلاقا من الاختصـــــــاصـــــــات المهمة التي أوكلها القانون رقم  

ـــــــــائع لمـأموري وموظفي زجر الغش، إذ يبــدو من خلال هـاتـه القوانين أن المشـــــــــــــرع يعول كثيرا على هؤلاء في مجـال    496الغش في البضـــــ

بل وحت  الأدوية. ويضـــــــطلع هذا القســـــــم بتكريس  497محاربة الغش وتطهير الســـــــوق من التلاعبات والتجاوزات التي تقع على الســـــــلع

وفي هـذا   498النصـــــــــــــوص التشـــــــــــــريعيـة والتنظيميـة في مجـال زجر الغش والتـدليس وتطبيقهـا في مجموع التراب المغربي وعلى الحـدود،

ــافــــة إلى ذلــــك من مطــــابقــــة هــــذه المنتجــــات للمعــــايير  ــ ـــــــ الإطــــار فهو يقوم بمراقبــــة جودة وكميــــة المنتجــــات الغــــذائيــــة ويتــــأكــــد بــــالإضـــــ

 والمواصفات القانونية.

هـذا ويؤطر عمليـات تـدخـل موظفي زجر الغش ترســــــــــــــانـة قـانونيـة مهمـة من النصـــــــــــــوص التشـــــــــــــريعيـة والتنظيميـة والـدوريـات أهمهـا  

ــادر في  13-83المتعلق بالســــــلامة الصــــــحية للمنتجات الغذائية وكذا القانون رقم   28.07القانون رقم   ـــ المتعلق    1984أكتوبر   5الصـ

ـــــ ـــ ـــــافـة إلى نصـــــ ـــ ـــــائع بـالإضـــــ ـــ وص وقوانين أخرى، ويظهر من خلالهـا أن لموظفي زجر الغشل يقومون  عملهم عن  بزجر الغش في البضـــــ

  499طريق المعاينة المباشرة أو أخذ العينات وتحرير المحاضر والقيام عند الاقتضاء  عمليات الحجز.

 
 .ضمان شفافية الحالة الصحية لثمراي الحيوانية في جميع أنحاء العالم •

 .جمع وتحليل ونشر المعلومات العلمية البيطرية •

 .أجل مكافحة الأمراي الحيوانيةتقديم الخبرة وتعزيز التضامن الدولي من  •

 .ضمان السلامة الصحية للتجارة الدولية من خلال وضع القواعد الصحية للتجارة الدولية في الحيوانات والمنتجات الحيوانية •

 منقول عن الموقع الرسمي للمنظمة العالمية لصة الحيوان. 

 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.  -495

   3777المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، المنشور بالجريدة عدد   13.83بتنفيذ القانون رقم  1984أكتوبر  5الموافق ل:  1405محرم  9صادر في  1.83.108ظهير شريف رقم  -496

 395ص:   20/03/1985بتاري  

 انظر بهذا الصدد على الخصوص،  -497

 A.Hamimaz, op cit, p.181 et 182; A.Bendraoui, op cit, p. 103 et 104; A.Boudhrain, Le droit de la consommation au Maroc, éd AL MADARISS, Casablanca 1999, 

p.31. 

 للمزيد من التفصيل حول عمل واختصاصات هذه الهيئة انظر بالخصوص،  -498

A.Hamimaz, op cit, p.178 et s. 

  يباشر لموظفي زجر الغشل عملهم وفق مسطرتين اثنتين : -499

 ى  حة المستهلكين. و ي ذات طا ع وقائي وتدخل في إطار عمليات تلافي أو تجنب الخطر، كتوقيف بيع المواد المضرة ودتلافها عندما تشكل هذه المواد خطورة عل مسطرة إدارية : -
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اقبة المحلية   المبحث الثاني : أجهزة المر

تتم مراقبـة الســـــــــــــوق عبر أجهزة مختلفـة، أهمهـا الأجهزة المكلفـة بمراقبـة الســـــــــــــلع والبضــــــــــــــائع للتـأكـد من جودتهـا وســـــــــــــلامتهـا، ومـدى 

مطــابقتهــا للنصـــــــــــــوص العــامــة والخــاصـــــــــــــــة التي تنظمهــا، والتحقق من مــدى احترام المنتجين والتجــار و الحرفيين لشـــــــــــــروط الإنتــاج  

ونظرا لما قد يشــــكله الإخلال بذلك من خطورة على  ــــحة وســــلامة المســــتهلك، عمل المشــــرع على تعزيز هذه   500 والتســــويق والعري.

الحماية بإحداث أجهزة أخرى يشـــكل عملها امتدادا لعمل الأجهزة المركزية ويتعلق الأمر هنا بمؤســـســـة الحســـبة )أولا( ثم المديريات  

 التا عة لوزارة الداخلية )ثانيا(. 

 501 أولا: مؤسسة المحتسب

ــادر بتاري    02-82القانون رقم    احتفظ ــات المحتســــــب وأمناء الحرف الصــــ ــاصــــ ـــــة   1982،502يونيو   21المتعلق باختصــــ ـــــسـ لهذه المؤسـ

بمكانتها من خلال العمل على  عثها من جديد ومنح المحتسب، في دائرة الإختصاص المكاني التي يزاول بها مهامه، اختصاصات مهمة  

في حالة وجود مخالفة   -كما يكون للمحتســــــــــــب أن يأمر على ســــــــــــنيل التحفظ  503في مجال حماية المســــــــــــتهلك والرقابة على الســــــــــــوق،

ـــــة    -خطيرة  أو عنـدمـا يكون المخـالف قـد ســـــــــــــبق لـه أن عوقـب من أجـل مخـالفتين على الأقـل منـد أقـل من ســـــــــــــنتين ـــ ـــــســـــ ـــ بـإغلاق المؤســـــ

 ثنتة.أيام في انتظار أن يتم البث في المخالفة الم 6التجارية أو المهنية لمدة لا يمكن أن تتجاوز 

ترجع بالأســاس إلى أنهم لا يغطون كل التراب  504إن عمل المحتســبين لازال لم يرق إلى المســتوى المطلوب، ويرجع ذلك إلى عدة عراقيل

الوطني، ومن جهة ثانية فإن التحقق من جودة المنتجات يتطلب من المحتســــــــب بدون شــــــــك اللجوء إلى المصــــــــالح العامة والمختبرات  

ة وفق المختصــــــــــــــة في هـذا المجـال، خـاصــــــــــــــة عنـدمـا يعمـل على أخـذ عينـات أو إجراء  جز تحفظي من أجـل القيـام بـالتحليلات اللازمـ

فرضـــــــت عليه أن يســـــــتعين   02-82من القانون رقم   3/1الشـــــــروط المحددة في القوانين والأنظمة المتعلقة بزجر الغش، بل أن المادة  

بالمصـالح التقنية المختصـة في هذا الشـأن مما يجعل اختصـاصـاته تتداخل مع اختصـاصـات هيئات أخرى أكأر تأهيلا في هذا المجال  

 المحتسب. وهو ما ينتصي بتهميش دور 

 ثانيا: المكاتب البلدية للسلامة الصحية

 
الجهات المختصة لإجراء الفحوصات الضرورية   مسطرة جنائية : إذ يتعلق الأمر بإحالة التجار أو المنتجين المتورطين في عمليات الغش على القضاء وذلك  عد أخذ العينات ودرسالها إلى  -

 عوى العمومية. عد تحرير المحاضر التي يتم فيها إثبات المخالفات ودحالتها على النيابة العامة  غية تحريك الد

وما   302، ص.  1997لحقوق الدار البيضاء  أبو بكر أحمد الأنصاري، الحماية الجنائية للمستهلك: دراسة مقارنة بين القانون المغربي والقانون اللي ي، دكتوراه قانون خاص، كلية ا  -

 يليها.   

 . 111، ص:2001يونيو  3محمد الوزاني، الأجهزة المكلفة بمراقبة السوق، ودورها في حماية المستهلك، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد -500

والحسبة مصدر احتسابك الأجر على الله، تقول فعلته حسبة واحتسب فيه احتسابا. والاحتساب : طلب الأجر".  الحسبة لغة  ي العد والحساب، وعرفها ابن منظور بقوله ل    -501

 . ومن معانيها الإنكار، يقال : احتسب عليه أ  أنكر

و عبارة أدق هي حساب اخص على منكر ارتكبه أو على   501" أنها الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله" وفي الاصطلاح عرفت الحسبة  عدة تعريفات منها:  

 معروف تركه.

يرجى النظر إلى: أحمد شكري السباعي، الحسبة بين الشريعة والقانون الوضذي المغربي    ؛  وللاستزادة1999، الطبعة الأولى  13أنظر: إبن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج  

 . 168، ص. 1984/ 4، مجلة دار الحديث الحسنية، عدد 1982لسنة 

د، الحسبة في الإسلام بين النظرية والتطبيق تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية، الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية، دار الزيني،  القاهرة ؛ صبحي عبد المنعم محم

؛ حسن بكريم، الحسبة تطورها   1995ريخية، مركز المحروسة للنشر، القاهرة  ؛ أحمد صبحي منصور، الحسبة : دراسة أصولية تا  1994دراسة مقارنة، دار رياي الصالحين، الفيوم، 

 . 1986؛ محمد كمال الدين، أصول الحسبة في الإسلام، دراسة تأصيلية مقارنة، دار الهداية، القاهرة 1990قديما وحديثا، مطبعة فضالة، المحمدية 

 . 352ص.    1982يوليوز  7بتاري   3636ج ر عدد  -502

؛ عبد السلام فيغو، حماية المستهلك في الشريعة   159، ص.1995/ 10حسن ليوبي، دور المحتسب في حماية المستهلك، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق فاس، عدد    -503

 . 175ص.  10/1995الإسلامية،مجلة القانون والإقتصاد، كلية الحقوق فاس، عدد 

-  Salah Bouknani, le mohtassib et la protection du consommateur, publication de l’université cadi ayyad (Marrakech) série: séminaire et colloques , n 14 ; 

Abdallah Harsi, La protection du consommateur en droit public musulman,  L’institution de la hisba, R.D.E (Fès) N° 10 /1995, p.25. 

504- A.Boudahrain, Le droit de la consommation au Maroc, éd AL MADARISS, Casablanca 1999, p. 41 et s. 
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ـــــــــل   ـــــيــات  الفصـــــ ـــ من القرار الوزيري المتعلق بــالمجلس المركزي المحــدث للصـــــــــــــحــة والنظــافــة العموميــة بلجنــة    14بــالرجوع إلى مقتضـــــ

ـــــحـة في كـل بلـديـة، وذلـك 1941505أبريـل  8بـالنواحي وفي تنظيم المكـاتـب البلـديـة، بتـاري    ـــ ، نجـده يني على إحـداث مكتـب بلـدي للصـــــ

ــــحة العمومية، يدير أعماله أحد أطباء الدولة، يختي بتقديم   ـــ ــــة بالنظافة والصـــــ ـــ ــــيات القانونية والنظامية الماســـــ ـــ لتطبيق المقتضـــــ

 المساعدة والعون لرئيس المصالح البلدية في جميع المسائل الماسة بالصحة العمومية. 

ــــل   ــــوم بموجب الفصـ ــــلاحيات التي حددها له المرسـ ــــافة إلى الصـ ــــحة البلدي  بالإضـ ــــنف    16كما يختي مكتب الصـ بكل ما يتعلق بصـ

ـــــــحة بمراقبة   ـــ ـــــــالح المكلفة  عمليات المراقبة التا عة لمكتب البلدي للصـ ـــ ـــــــتهلاي، إذ تقوم المصـ ـــ وجودة الأطعمة والتوابل المقدمة للاسـ

ومدى نظافة الوحدات الصــــــــناعية التي تعد أو تخزن فيه  ســــــــلامتها، وكذا مراقبة طرق تصــــــــنيعها    جودة المواد الغذائية والتأكد من

وتنظيم عمليات نقل اللحوم   إلى التأكد من مدى نظافة المجازر وأسواق الجملة الخاصة بالأسماي، تلك المواد الغذائية، بالإضافة

 داخل تراب الجماعة.

ـــــــلاحيات التي   ـــ ـــــــحة لهم كل الصـ ـــ تمارســـــــــــها الأجهزة الأخرى المكلفة بالمراقبة من  وبالتالي فأعوان المراقبة التا عين للمكتب البلدي للصـ

ــة أو تغير طبيعتها ــائع المغشـــوشـ ، كما  506تحرير المحاضـــر وأخذ العينات والقيام بالتفتيش والحجز وديقاف ومنع البيع ودتلاف البضـ

يمكن لهم الاســتعانة بالمصــالح التقنية وغيرها ، إلا أن ذلك من شــأنه أن يثير مشــكل التداخل في الاختصــاصــات، ســيما وأن مشــكل  

 التنسيق بين الأجهزة المكلفة  عمليات المراقبة يبقى دائما قائم ويطرح نفسه بقوة.

 المبحث الثاني: أجهزة إدارية ذات طابع استشار  

يتسـم مجال الاسـتهلاي  شـسـاعته مما يخلق بطبيعة الحال مشـاكل جمة على مسـتوى المراقبة الإدارية، ترجع بالأسـاس إلى صـعوبة 

ـــــريـة مهمـة ـــ ،ولتجـاوز ذلـك قـام المشـــــــــــــرع المغربي بـإحـداث 507الإحـاطـة بكـل القطـاعـات نظرا لمـا يتطلبـه ذلـك من إمكـانيـات مـاديـة وبشـــــ

 .508مجموعة من الأجهزة غرضها الإشراف على مهمة الرقابة فيما يمثل اعتداء على مصالح المستهلك المادية و المعنوية

ومن بين هذه الأجهزة، تلك التي يكون موضـــــــــوعها إبداء آراء واقتراح توصـــــــــيات للســـــــــلطات العامة في ما يخي الســـــــــياســـــــــة الحمائية  

أو تلك التي تســــذى للتوصــــل إلى إيجاد العيوب التقنية التي تشــــوب الســــلع والخدمات عن طريق المعاينة    )المطلب الأول( للمســــتهلك  

 )المطلب الثاني(.الفنية، وذلك لوقاية المستهلك من مخاطرها، وتحمي مصالحه المختلفة من الخطر الذي يهدده من جراء اقتناعها  

 المطلب الأولى: الأجهزة الاستشارية القانونية

سـخر المشـرع المغربي في إطار إحاطة المسـتهلك بالحماية المادية والمعنوية عدة هيئات متخصـصـة تسـذى لمراقبة السـوق سـواء أكانت  

ذات اختصـــــــاص عام لها دور إعداد الســـــــياســـــــة الوطنية المتعلقة بتحديد التدابير الوقائية لحماية المســـــــتهلك وتســـــــهر على تطبيقها  

أو أجهزة استشارية ذات اختصاص خاص تساهم بإبداء الرأي لثجهزة الإدارية في المسائل التقنية المعروضة عليها   )الفقرة الأولى ( 

 ) الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: أجهزة إدارية استشارية ذات اختصاص عام

 
( يتعلق بالمجلس المركزي المحدث للصحة والنظافة العمومية وبلجنة بالنواحي وفي تنظيم المكاتب البلدية الخاصة    08/04/1941)    1360ربيع الأول عام    10قرار وزيري بتاري     -505

 1229، ص:1941يوليوز  25، المنشورة بتاري  1500بالصحة العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 . 191؛، ص: 1988جواد الغماري، جرائم الغش في البضائع،المجموعة المغربية للصحافة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء  -506

م، دار 1439/2018، الطبعة الأولى  -بين تشديد التزامات المهنيين وفعالية مراقبة الدولة  -أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق   -  507

 .224الآفاق المغربية، ص 

508 - BRUN Philipe, et CLARET Hélène, institution de la  consommation et organismes de défense de consommateurs, (concurrence consommation) Juris –

Classeur, Droit commercial, Fascicule 1200- 20, 1998, p :11. 
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في طريقة تجسـيد سـياسـة الحماية عبر خلق أجهزة إدارية لها دور اسـتشـاري وقائي تتمثل    509اتبع المشـرع المغربي نهج نظيره الفرن ـ ي

في المجلس الاســـــتشـــــاري الأعلى للاســـــتهلاي والمجلس الأعلى للتقييس والشـــــهادة بالمطابقة والاعتماد، وكلاهما مجلســـــان يعملان على 

 لثجهزة الإدارية  غية الارتقاء بثقافة الاستهلاي.إبداء الرأي  

 512والاعتماد 511والشهادة بالمطابقة 510أولا: المجلس الأعلى للتقييس

المتعلق بالتقييس    12.06تم إحداث المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، وذلك بموجب المادة الرا عة من قانون  

والشــهادة بالمطابقة والاعتماد،كهيئة اســتشــارية تا عة لرئيس الحكومة له مهمة مســاعدة الحكومة في تحديد الســياســة الوطنية في 

ــــهادة بالمطابقة والاعتماد وفي الارتقاء بالجودة، كما له صـــــــــلاحية إبداء رأيه واقتراح الاســـــــــتراتيجيات والتدابير    ميدان التقييس والشـــــ

ــياســــة الوطنية للمراقبة في  ــا على تحديد الخطوط العريضــــة للســ الكفيلة بتطوير النظام الوطني للتقييس وترقيته، كما يعمل أيضــ

ــــــاهمة في تحديد الأهداف ا لمتوســـــــــــطة والبعيدة المدى في مجال التقييس ودراســـــــــــة مشـــــــــــاريع البرامج الوطنية  ميادين الجودة، والمســـــ

 للتقييس المعروضة عليه لإبداء الرأي، وكذا متا عة البرامج الوطنية للتقييس وتقييم تطبيقها.

وللمجلس أيضـــا صـــلاحية إبداء رأيه للمعهد المغربي للتقييس في المســـائل المتعلقة بالمواصـــفات القياســـية التي يتم اســـتقصـــاىها لدى 

ـــــاديين والاجتماعيين، وكذلك لدى لجان العمل التقنية في مجال التقييس، ـــــركاء الاقتصـ وكذا مشــــــاريع صــــــياغة المواصــــــفات    513الشـ

 بالإضافة إلى إبداء رأيه بخصوص البرنامج العام السنوي لأشغال التقييس. 514القياسية المغربية،

 
 يتعلق الأمر بكل من :  -509

 ، إذ جاء في مادته الأولى:2206، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1983يوليوز   12الصادر بتاري   642/ 83المجلس الوطني للاستهلاي المنظم بموجب المرسوم رقم -

«Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation ». 

 وقد حددت المادة الثانية المهام التي بهذا المجلس إذ جاء فيها: 

«Il a pour objet de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les 

représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation. 

Des accords entre professionnels ou prestataires de services publics et privés et consommateurs ou usagers peuvent être négociés dans le cadre du 

Conseil national de la consommation». 

من مدونة الاستهلاي الفرنسية ما    r531-1، إذ جاء في المادة  1966دجنبر     22بتاري     66/948من القانون رقم    22المعهد الوطني للاستهلاي الفرن  ي الذي تم إحداثه بموجب المادة   -

 يلي:

« L'Institut national de la consommation (INC) est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité 

morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation  ». 

 من مدونة الاستهلاي الفرنسية أهدافه إذ جاء فيها:   R531-2وقد حددت المادة 

« L'Institut national de la consommation a pour objet de : 

a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ; 

b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ; 

c) Mettre en œuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, deformation et d'éducation sur les questions de 

consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ; 

d) Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l'instruction deleurs avis et recommandations ». 

التقييس بأنه: إعداد وثائق مرجعية، تسم  مواصفات قياسية، ونشرها وتطبيقها، وتتضمن هذه الوثائق قواعد ودرشادات وخصائي    12.06عرفت المادة الثانية من قانون رقم    -510

 شركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين.متعلقة بأنشطة معينة أو نتائجها وتوفر حلولا لمشاكل تقنية وتجارية يتكرر وقوعها، قصد تحقيق التراه ي بين ال

، العملية التي تتمثل في إثبات أن منتوجا أو خدمة أو منظومة للتدبير أو طريقة أو مادة أو كفاءة مخي طبيذي في  12.06يراد بالشهادة بالمطابقة، في مدلول هذا القانون رقم  -511

 افق عليها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك  عد التحقق من ذلك.مجال معين، يتطابق مع المواصفات القياسية المغربية المصادق عليها أو المرجعيات المعترف بها أو المو 

، الاعتراف الرسمي من لدن الإدارة بكفاءة الهيئات التي تنجز تقييم المطابقة قصد القيام، في مجالات معينة، بتسليم علامات  12.06يراد بالاعتماد في مدلول هذا القانون رقم    -512

بتأهيل أمخاص لممارسة مهنة معينة أو مهام خاصة تتعلق بالمجالات التي   أو شهادات أو شارات أو بإعداد تقارير عن تحاليل أو اختبارات أو معايرات أو عن مراقبة أو تفتيش أو

 يشملها هذا القانون.

 12.06من القانون رقم  22المادة  -513

 12.06من القانون رقم  24المادة  -514
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من هنــا يتبين لنــا أن الغــايــة التي من أجلهــا  تم إحــداث هــذا المجلس تتجلى في توحيــد الجهود بين الهيئــات المكلفــة بتنظيم عمليــات  

التقييس والمؤســـســـات الاقتصـــادية حت  يتســـن  لها وضـــع منتجات في الأســـواق تكون محل متا عة ومراقبة دورية لمنع عمليات الغش 

 تهدد  حة وأمن المستهلك وكذا ضب  المعاملات الاقتصادية.في المنتجات والخدمات التي 

 ثانيا: المجلس الاستشار  الأعلى للاستهلاق

المتعلق بتحديد تدابير لحماية المســـــــتهلك على إحداث مجلس اســـــــتشـــــــاري أعلى    31.08من قانون    204ني المشـــــــرع المغربي في المادة  

للاســــتهلاي مســــتقل تناط به على الخصــــوص مهمة اقتراح ودبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعا  ثقافة الاســــتهلاي والرفع من  

ذا المجلس هيئة اســـــتشـــــارية يقتصـــــر دوره في إبداء آراء تتعلق بحماية المســـــتهلك، وهو بهذا يحقق  مســـــتوى حماية المســـــتهلك. ويعد ه

الهدف الوقائي من خلال دوره التحســي ــ ي في إعلام المســتهلكين وتوجيههم وتنبيههم من مخاطر المنتجات والخدمات، واقتراح تدابير  

 ووضع ترتيبات تساهم في تطوير وترقية سياسة الحماية. تهدف إلى تحسين نظام الوقاية عن طريق عمليات المراقبة، 

أما بخصـــوص الاختصـــاصـــات المســـندة إليه نجد أن المشـــرع ني عليها في المادة الأولى من المشـــروع على أن المجلس يســـاهم في تحديد  

ــتهلاكية   ـــ ــتهلك واقتراح كل التدابير والإجراءات الكفيلة بالنهوي بالثقافة الاســـــ ـــ ــتهلاي وحماية المســـــ ـــ ــة الدولة في مجال الاســـــ ـــ ــياســـــ ـــ ســـــ

 515 هذه الأهداف من شأنها توفير حماية خاصة فيما يتعلق بالمصلحة الجماعية للمستهلكين.وحماية المستهلك، ولا شك أن 

 وفي سنيل تحقيق هذه الأهداف خول المشرع المغربي لهذا المجلس مجموعة من الاختصاصات منها:

 إبداء أراء استشارية حول مشاريع النصوص المتعلقة بحماية المستهلك المعروضة عليه من طرف السلطات العمومية؛ -

ــتهلك، وحمايتها واحترامها   - ــة المتعلقة بالدفاع عن حقوق المســــــــ ــايا العامة أو الخاصــــــــ ــارية في القضــــــــ ــتشــــــــ الإدلاء بالآراء الاســــــــ

 وتعزيزها؛

 إبداء رأيه للسلطات التشريعية والتنفيذية في القضايا التي تهم المستهلك؛ -

دراســـة واقتراح كل التوجيهات الكفيلة بتعزيز الســـياســـة الحكومية في مجال الاســـتهلاي وحماية المســـتهلك، مع الأخذ  عين  -

 الاعتبار وضعية ثقافة الاستهلاي في المغرب والممارسات الدولية في هذا المجال.

لكن وعلى الرغم من الصــــلاحيات التي منحها مشــــروع المرســــوم للمجلس، فهو لن يؤدي في نظرنا الغاية التي ســــيحدث من أجلها من  

الناحية العملية، على اعتبار أنه يعد جهازا اســــــــــتشــــــــــاريا دوره محدد فق  في إبداء آراء واقتراحات لثجهزة الإدارية المكلفة بالتدخل 

ر للوســــائل والصــــلاحيات التي تســــمح له بالتجســــيد الفعال للقرارات التي يمكن أن يتخذها، لذلك نرى أن  المباشــــر. لذلك فهو يفتق

 تمنح له الصفة التقريرية نظرا  للدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه هذا المجلس في تحقيق الحماية المرجوة للمستهلك.

وتكريســـــا لســـــياســـــة الحماية التي ينهجها المشـــــرع، فقد عمل على إحداث أجهزة إدارية أخرى ذات اختصـــــاص خاص لها مهمة إبداء  

 الرأي في المسائل التقنية المعروضة عليها وهذا ما سنتناوله في النقطة الموالية.

 الفقرة الثانية: أجهزة إدارية استشارية ذات إختصاص خاص

نظرا للنتائج الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن وضــــــع منتجات ومواد غذائية في الســــــوق لا تســــــتجيب لما ينتظره منها المســــــتهلك بفعل 

التطور الذي عرفته طرق وأســـــاليب الغش والتزييف، فقد خول المشـــــرع للهيئ ت المكلفة بالمراقبة صـــــلاحيات واســـــعة بهدف الوقاية 

وطنية متخصـصـة، لها صـلاحية إبداء الرأي   تضـر بصـحة وسـلامة المسـتهلك عن طريق إحداث لجانمن طرح هذه المنتجات التي قد 

 
 . 214، ص: 2010، 3القاه ي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد  08-31عبد الحميد اخريف، قراءة في  مشروع قانون  -515
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ــــتهلاي من جهة ثانية  ــــاهم في تحقيق الوقاية من هذه المخاطر من جهة، ودنعا  جودة المنتجات المقدمة للاسـ واقتراح أي ترتيب يسـ

 .517، واللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية516، ويتعلق الأمر ب :اللجنة الوطنية للعلامات الميزة للمنشأ والجودة

 اللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتيةأولا: 

عمل المشـــرع على إحداث لجنة وطنية تعن  بالتدابير الصـــحية و الصـــحة النباتية عهد إليها بمهمة إعداد وتطبيق التدابير الصـــحية  

ــــاهمة في  ــــافة إلى المسـ ــــان عن طريق المنتجات النباتية أو غيرها. بالإضـ ــــحة النباتية التي تكفل منع انتقال المري أو الأذى للإنسـ والصـ

 ية المتعلقة بالتدابير الصحية والصحة النباتية.إعداد السياسة الوطن

الصــــــــــــادر بتاري  نجدها  تني على مجموعة من الاقتراحات    2.10.122إذ بالرجوع إلى مقتضــــــــــــيات المادة الثانية من المرســــــــــــوم  رقم  

 والتدابير التي تتولى اللجنة  إبداءها والتي  تؤثر، بصـورة مباشـرة أو غير مباشـرة على التجارة الدولية، إذ أن سـلامة المسـتهلك لم تعد

احد بل غدت تشـغل بال المجتمع الدولي بكل مكوناته. وهذا ما يفسـر التوجه السـاعي إلى خلق نظام عالمي موحد  مقتصـرة على بلد و 

للرقابة الغذائية، مشـــــــــبع بقواعد دولية تتولى إعدادها المنظمات الدولية المعنية بما في ذلك هيئة الدســـــــــتور الغذائي التا ع لمنظمة  

 والمكتب الدولي لثوبئة الحيوانية، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة. 518الأغذية العالمية

على الرغم من الطا ع الاســتشــاري للجنة الوطنية إلى أنها يمكنها المســاهمة بالعمل على وضــع تشــريع جديد يكون الهدف منه حماية  

مصــالح المســتهلك وتلبية اهتماماته الصــحية والاقتصــادية، بالاســتعانة بقانون الأغذية النموذجي الذي اشــتركت في إعداده منظمة  

ـــــــحة العالمية519الأغذية والزراعة ـــ كمادة مرجعية ومواءمته مع الظروف الراهنة، وتحديثها باســـــــــــتمرار حت  تواكب   520، ومنظمة الصـ

ـــــ ي أنـه لتحقيق ذلـك ينبغي  ـــ ـــــخصـــــ ـــ ـــــنيع وتكنولوجيـا الأغـذيـة، ففي اعتقـادنـا الشـــــ ـــ ـــــتجـدات المتلاحقـة في تصـــــ ـــ ـــــريعـة والمســـــ ـــ التغيرات الســـــ

ئي عند وضـع هذا القانون، والمشـاركة في الاسـتفادة  بأكبر قدر ممكن من المواصـفات والتوصـيات الصـادرة عن هيئة الدسـتور الغذا

أعمال هيئة الدســـتور الغذائي، ســـيما وأن الاتفاقيات التي وضـــعتها منظمة التجارة العالمية   شـــأن تدابير الصـــحة العامة والصـــحة  

 ها في هذا المجال.النباتية، وبشأن الحواجز التجارية الفنية قد استندت إلى المعايير التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي كمرجع ل

 ثانيا: اللجنة الوطنية للعلامات الميزة للمنشأ والجودة

 
الشريف رقم  -516 في    1.08.56الظهير  ل:  1429من جمادى الأولى    17الصادر  القانون رقم    2008ماي    23الموافق  للمواد   25.06بتنفيذ  والجودة  للمنشأ  المميزة  بالعلامات  المتعلق 

 2.08.404والمرسوم رقم    1370، ص:  2008ماي     23الموافق ل:     1429انية   جمادى الث  12الصادر بتاري     5639الغذائية والمنتجات الفلاحية  والبحرية ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد  

المتعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة، المنشور بالجريدة الرسمية    2008ديسمبر    5ل:  الموافق    1429الصادر في السادس من ذي الحجة لعام  

 . 4499، ص: 2008دجنبر  25، الموافق ل: 1429ذي الحجة  26الصادر بتاري   5694عدد 

 5858باحداث اللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية، المنشور الجريدة الرسمية عدد    2010يوليوز    6الموافق ل:    1431من رجب    23صادر  في    2.10.122مرسوم رقم  -517

 3805، ص: 2010يوليوز  22الموافق ل:   1431شعبان  9الصادرة بتاري  

لوضع مواصفات دولية موحدة لثغذية، من أجل حماية  حة المستهلك وتشجيع الممارسات العادلة في   1963أنشأته منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية  سنة    -518

 تجارة الأغذية. 

  منظمة الأغذية والزراعة لثمم المتحدة-519
ً
لثمم   ي منظمة متخصصة تا عة (Food and Agriculture Organization, FAO :بالإنجليزيةالفاو  منظمة الأغذية والزراعة أو اختصارا

 للقضاء على الجوع في العالم.  الدولية تقود الجهود المتحدة

في والزراعة  الأغذية  منظمة  تأسيس  أكتوبر تم  من  عشر  كوينيك  في 1945 عام السادس  عام .كندا ،كوينيك  ،مدينة  من 1951 في  للمنظمة  الرئي  ي  المقر  نقل  دي   تم  واشنطن 

المتحدة،د ي  أغسطس/آب   .إيطاليا ،روما  إلى الولايات  من  الثامن  المنظمة  2013حت   أعضاء  عدد  يبلغ  إلى  194،  إضافة  الأوروبي دولة،  وأيضا" الاتحاد  عضول،  جزر  منظمة 

 ."أعضاء منتسبين" توكلوو  فارو 

  منظمة الصحّة العالمية  -520
ً
ومقرها الحالي في  .1948 أبريل 7 متخصصة في مجال الصحة. وقد أنشبت في لثمم المتحدة  ي واحدة من عدة وكالات تا عة WHO :يرمز لها اختصارا

 .المنظمة مارغريت تشان ، وتدير السيدةسويسرا ،جنيف

ئل الصحية العالمية وتصميم برنامج  و ي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخي المجال الصحي. و ي مسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسا

 .ي إلى البلدان ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمهاالبحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيّنات وتوفير الدعم التقن

وقوف  شكل جماعي لمواجهة الأخطار وقد باتت الصحة، في القرن الحادي والعشرين، مسؤولية مشتركة تنطوي على ضمان المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الأساسية وعلى ال

 العالمية.منقول عن الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1951
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86
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ـــــيـات المـادة  ـــ ـــــأ والجودة للمواد الغـذائيـة والمنتوجـات    25.06من القـانون رقم   17بـالرجوع إلى مقتضـــــ ـــ المتعلق بـالعلامـات المميزة للمنشـــــ

الفلاحية والبحرية نجدها تني على إحداث لجنة وطنية للعلامات المميزة للمنشـــــأ والجودة، و ي لجنة اســـــتشـــــارية تتولى إبداء رأيها  

ـــــائل المتعلقة ـــــأ522والبيان الجغرافي    521بطلبات الاعتراف  علامة الجودة الفلاحية  في المســـــ ـــــمية المنشـــــ المرفوعة إليها من طرف    523وتســـــ

الســـــــــــــلطــة الحكوميــة ،كمــا  تختي بــالمصـــــــــــــــادقــة على نمــاذج الرموز للعلامــات المميزة للمنشـــــــــــــــأ والجودة التي يجــب أن توضـــــــــــــع على 

 . 525، بالإضافة إلى  صلاحية إبداء الرأي في منح أو سحب الرخي لهيئات المصادقة و المراقبة524المنتجات

، خاصــــــــة في المســــــــائل المتعلقة  شــــــــروط وكيفية تســــــــيير  أشــــــــغالها  526تقوم اللجنة الوطنية بإعداد قانون داخلي يحدد كيفية عملها

ووثيرة انعقاد اجتماعاتها، وشـــروط إحداث وحل اللجان التقنية المختصـــة وكيفية عملها،وأيضـــا الصـــيغ التي تبدي من خلالها الآراء  

 حة. شأن الملفات المعروضة عليها.  إذ يتم المصادقة عليه  بموجب قرار  للوزير المكلف بالفلا 

أما بخصـــــــوص المســـــــطرة المتبعة للحصـــــــول على علامة الجودة، فصي تمر بمجموعة من الإجراءات، تختلف حســـــــب نوعية العلامة، 

 فنوع يهم علامة الجودة الفلاحية، وآخر يخي علامة الإشارة الجغرافية أو تسمية المنشأ .

ــــات العموميــة   ـــ ـــ ـــــســـــ ـــ بحيــث تقوم مجموعــة من المنتجين أو المحولين المنظمين، أو كــل هيئــة مهنيــة، أو الجمــاعــات المحليــة، أو المؤســـــ

ــــأ،    527المعنية، أو كل مــــــــــــخي ذاتي أو معنوي  ـــ ــــمية المنشـــــ ـــ بإيداع طلب الاعتراف  علامة الجودة الفلاحية، أو البيان الجغرافي أو تســـــ

 لدى وزارة الفلاحة مصحوبا بمشروع دفتر التحملات وفق الشكليات التنظيمية.

وبعد التأكد من أن كل الوثائق المطلوبة متوفرة يســـلم الملف إلى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة والمنشـــأ وأول ما تقوم به هو نشـــر 

متضمنا المعطيات الأساسية وخصوصا  الطلب و العلامة المطلوبة وخصائصها 528طلب الاعتراف في جريدتين يوميتين لمدة شهرين  

الأســــــــاســــــــية، ويتوكى من هذا النشــــــــر تلقي كل تعري من جهات تظن أن لها حقوق التملك أو الاســــــــتفادة من العلامة، وتنتصي فترة 

ــر  عد التحقق من كل طلبات التعريلا تقو  ــهرين عن تاري  النشــــ م الجنة بتفحي وتحليل الوثائق و تلقي التعري  عد انصــــــرام شــــ

المعلومات والمســـتندات للتأكد من  ـــحتها ومدى اســـتجابتها للمعطيات الضـــرورية )خصـــوصـــا عناصـــر دفتر التحملات(، وعلى إثرها  

 تبدي اللجنة عن رأيها لوزارة الفلاحة بالموافقة لمنح العلامة أو رفضها وذلك خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر .

 
جودة يفوق المنتوجات المماثلة له يقصد  علامة الجودة الفلاحية : الإعتراف بأن المنتوج يتوفر على مجموعة من الميزات والمواصفات الخاصة التي تخول له مستوى عال من ال  -521

 وذلك بفضل شروط إنتاجه وصنعه ومنشئه الجغرافي عند الاقتضاء 

المنتوج أو سمعته أو كل ميزة أخرى  يقصد بالبيان الجغرافي. : التسمية التي تمكن من التعرف على منتوج كمنتوج ينحدر من إقليم أو جهة أو موقع محلي عندما تعزى جودة هذا -522

 الموقع الجغرافي المحدد محددة له،  سورة أساسية، إلى هذا المنشأ الجغرافي و يكون إنتاجه و/ أو تحويله و/أو تهيئه قد تم داخل 

منتوج يكون متأصلا منه وتعزى   يقصد بتسمية المنشأ : التسمية الجغرافية التي تطلق على جهة أو مكان معين وفي  عي الحالات الاستثنائية تطلق على بلد وتستعمل لتعيين-523

وعوامل طبيعية و يكون إنتاجه وتحويله وتهيبيه قد تم داخل جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى بصورة حصرية أو أساسية إلى الوس  الجغرافي الذي يشتمل على عوامل  شرية  

 الموقع الجغرافي المحدد. 

الخاص بالعلامات المميزة  25.06لقانون رقم يعتبر نظام ترميز المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية والبحرية، أحد المحاور التي ترتكز على تنمية المنتجات الفلاحية، فمنذ دخول ا -524

 تسميات للمنشأ،  علامتين للجودة.منتوج و يتعلق الأمر ب : ثلاثون بيان جغرافي،  خمس  37للمنشأ والجودة حيز التنفيذ تم ترميز 

وتهم على الخصوص زيت الزيتون وزيت أركان والفواكه الطازجة و  )الكلمنتين والتفاح والرمان و تخي المنتجات المرمزة  أساسا المنتجات المحلية في جميع مناطق المغرب  المجففة 

 ت الحيوانية )العسل والجبن واللحوم الحمراء(.والتمور واللوز( والنباتات الطبية و العطرية و مشتتقاتها )إاكليل الجبل والورود والزعفران( والمنتجا

إلى المادة   20من المادة    25.06ون رقم  هيئة خاضعة لوصاية وزارة الفلاحية ،مهمتها المصادقة على العلامات المميزة للمنشأ والجودة حدد إختصاصاتها وكذا إجراءات عملها القان-525

 .10إلى المادة  5من المادة  25.06وكذا المرسوم الخاص بتطبيق القانون رقم  26

 المتعلق بالمصادقة على القانون الداخلي للجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة. 81.09قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم : -526

 25.06من القانون رقم  8المادة  -527

 . 25.06من القانون رقم  11المادة  -528
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، كما  530وينشـــــــر في الجريدة الرســـــــمية 529في حالة الموافقة تقوم وزارة الفلاحة باتخاذ قرار الاعتراف بالعلامة من طرف وزير الفلاحة

ولدى المكتب المغربي للملكية   531يتم تاـــــــــــجيل العلامة لحمايتها وضـــــــــــمان حقوق المســـــــــــتفيدين، في ســـــــــــجلات وزارة الفلاحة من جهة

 طبقا للقانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية. 532الصناعية والتجارية من جهة أخرى في حالة تقديم المستفيد طلبا للمكتب 

الإشـــــــــــارة  إلى أن النصـــــــــــوص القانونية المؤطرة لعلامات الجودة تعتبر لا محالة  تعزيزا لســـــــــــياســـــــــــة الحماية  التي تنهجها الدولة  تبقى 

لحماية المســتهلك، وذلك بتمكينه من معرفة طبيعة وجودة المنتجات المعروضــة في الســوق من جهة ، ووضــع حد للفوهــ   والســطو  

 .ى، ذلك لأجل خلق منافسة مبنية على الوضوح والشفافيةعلى التسميات والعلامات من جهة أخر 

 المطلب الثاني : الأجهزة الاستشارية التقنية 

اســـتجابة لتفادي الإضـــرار بالمســـتهلك وحمايته من المخاطر التي قد تواجهه،عمل المشـــرع على إحداث أجهزة تقنية مهمتها مســـاعدة  

الإدارة في ممارســـــــــــة الرقابة، عن طريق الكشـــــــــــف عن عيوب المنتجات المعروضـــــــــــة للاســـــــــــتهلاي، باعتماد التحاليل العلمية والمعاينة  

 533د المخالفة.التقنية التي تثنت أو تنفي وجو 

ــارة ودجراء الخبرة    534وتتمثـل هـذه الأجهزة في المختبرات التـا عـة للـدولـة ــة والبحـث والاســـــــــــــتشـــــــــــ والتي تقوم بـإنجـاز كـل أعمـال الـدراســـــــــــ

 535والتجارب والمراقبة وكل خدمات المساعدة التقنية الرامية إلى حماية المستهلك وتحسين نوعية المنتجات المقدمة إليه.

 
 .  25.06من القانون رقم  10المادة  -529

 ومن الأمثلة قرارات الاعتراف :   -530

والمتعلق بالاعتراف  علامة الجودة الفلاحيةل خروف حلي ي،   2010أيريل    30الموافق ل:    1431من جمادى الأولى    15الصادر في    1385.10قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم    -

 ؛ 3998، ص: 2010غشت  5بتاري   5862والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بها، الجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بالاعتراف  علامة الجودة الفلاحية لتمور النجدةل والمصادقة   2015فبراير   25الموافق ل:   1436جمادى الأولى    6الصادر في    583.15قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم    - 

 . 6376، ص: 2015يوليوز  9بتاري   6376على دفتر التحملات به، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

يتعلق بالاعتراف بالبيان الجغرافي لكبار اسفيل والمصادقة على دفتر    2014ديسمبر    25الموافق ل    1436ربيع الأول    2صادر في    1746.14قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم    -

 . 1325، ص: 2015فبراير  19بتاري   6336التحملات  الخاص به، الجريدة الرسمية عدد 

يتعلق بالاعتراف بالبيان الجغرافي ل تمور جيهل درعةل والمصادقة على دفتر    2014ديسمبر    25الموافق ل    1436ربيع الأول    2صادر في    1747.14قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم    -

 . 1327، ص: 2015فبراير  19بتاري   6336التحملات  الخاص به، الجريدة الرسمية عدد 

يتعلق بالاعتراف بالبيان الجغرافي ل جوز أزيلالل والمصادقة على دفتر    2014ديسمبر    25الموافق ل    1436ربيع الأول    2صادر في    1748.14قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم    -

 . 1329، ص: 2015فبراير  19بتاري   6336التحملات  الخاص به، الجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بالإعتراف بالبيان الجغرافي لعسل دغموس الصحراءل والمصادقة على    2015ماي    22الموافق ل:    1436شعبان    3الصادر في    1684.15قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم    -

 . 6382، ص: 2015يوليوز  9بتاري    6376دفتر التحملات به، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بالإعتراف بالبيان الجغرافي لزيت الزيتون أوطاط الحاجل والمصادقة    2015ماي    22الموافق ل:    1436شعبان    3الصادر في    1685.15قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم    -

 . 6384، ص: 2015يوليوز  9بتاري   6376على دفتر التحملات به، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 . 25.06من القانون رقم   15المادة  -531

 . 25.06من القانون رقم  16المادة  -532

دكتوراه في القانون الخاص، وحدة ياسين المفقود، عمليات المراقبة والبحث عن المخالفات في مجال حماية المستهلك )من أجل حماية فعالة للمستهلك(، أطروحة لنيل شهادة ال -533

 .96؛ ص 2015/2016سطات  –التكوين والبحث، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والسياسة 

التحاليل في الميدان الفلاحي،   قائمة المختبرات المكلفة بإنجاز  1990ديسمبر  2  5الموافق ل:    1411جمادى الآخرة    7الصادر في    256.91حدد قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم    -534

 . 2010 مارس  8الموافق ل: 1431الصادرة بتاري  فاتح ربيع الآخر  5822المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

،  الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، بتحديد قائمة المختبرات  2015نونبر 20الموافق ل:  1437صفر  8، الصادر في 3873.15وبالرجوع إلى مقتضيات القرار الوزاري رقم  -535

 الخاصة المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و ي كالتالي:

• - agro analyses maroc ؛ 1/2013، مجال أنشطته: الصحة الغذائية ، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الكيميائية لمنتجات الصيد، رقم إعتماده 

• -charles nicol    جية للمنتجات  مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولو

 ؛ 2/2013الغذائية وكذا المياه، رقم إعتماده 

• -  labomag   جية للمنتجاة الغذائية  مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولو

 ؛ 3/2013وكذا المياه، رقم إعتماده 
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ــــرع   خول لهوالذي    22.82536ومن هذه المختبرات، المختبر الرســــــــمي للتحليلات والبحوث الكيميائية المنظم بموجب قانون رقم   ـــ المشـ

مهمــة القيــام بــالتحليلات الكيميــائيــة أو الفيزيــائيــة الكيمــاويــة، والاختبــارات التي تتطلبهــا مراقبــة جودة المنتجــات الفلاحيــة والســـــــــــــلع  

 الغذائية، والمخصبات ومبيدات الطفيليات. 

كما خول له أيضــــا حق المشــــاركة في إعداد دراســــات وأبحاث كيميائية أو فيزيائية الكيماوية اللازمة لتنمية الفلاحة وتربية المواشــــ ي،  

 وكذا إبداء رأيه للجهات المختصة عند إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في ميدان قمع الغش والتزييف.

، ومدير مكتب التســـــــويق والتصـــــــدير، ورئي ـــــــ ي جامعة الغرف  537أما فيما يتعلق بإدارته، فيديره مجلس إدارة يضـــــــم ممثلين للدولة

ـــــخي 538الفلاحية، وجامعة غرف التجارة والصــــــــــناعة ومــــــــــخصــــــــــية مكلفة بتمثيل المســــــــــتهلكين ، كما يمكن للرئيس أن يدعو كل مـــــ

 لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية  يراه أهلا لذلك.

 ويتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات اللازمة لإدارة المختبر، ويتولى بوجه خاص المهام التالية:

 تحديد برامج أعمال المختبر وتقرير التدابير الكفيلة بمساعدته على القيام بالمهام المسندة إليه؛ -

 الإذنفي فتح ملحقات بالمختبر في مختلف جهات المغرب؛ -

 حصر ميزانيات وحسابات المختبر؛ -

اقتراح مبالغ الأجور التي يجب أن يدفعها المســــتفيدون من خدمات المختبر، إذا كانت الأجور المذكورة خاضــــعة للنصــــوص  -

 التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم ومراقبة الأثمان، أو تحديدها إذا كانت غير خاضعة لهذه النصوص؛

ـــــريعية   - ـــــوص التشـ ـــــدار الموافقة عليه وفق الإجراءات المقررة في النصـ ـــــتصـ ـــــتخدمي المختبر واسـ ـــــ ي لمسـ ـــــادـ إعداد النظام الأسـ

 الجاري بها العمل فيما يخي مستخدمي المؤسسات العامة.

تلعب مثل هذه الأجهزة التقنية )المختبرات( دورا كبيرا في مجال حماية المسـتهلك، لا سـيما إذا تعلق الأمر بإجراء فحوصـات تقنية أو  

، إذ أن التطورات الواقعــة في مجــال البحــث العلمي كشـــــــــــــفــت عن وجود عــدد من الميكروبــات غير  539علميــة على المنتجــات الغــذائيــة

 
• -  agrovet labo   و ميكروبولوجية الهواء والمياه، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل     مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية

 ؛ 4/2013الميكروبولوجية للمنتجات الغذائية وكذا المياه والهواء والوجبات، رقم إعتماده 

• casa lab food analyses   ؛ 5/2013مجال أنشطته: الصحة الغذائية نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجات الغذائية ، رقم إعتماده 

المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار    22.82، بتنفيذ القانون رقم:1984أكتوبر    5الموافق ل:    1405محرم    9الصادر في    1.83.179ظهير شريف رقم  -536

  1405ربيع الآخر  29الصادر في  2.84.31، والمرسوم التطبيقي رقم  171، ص:1985فبراير  6الموافق ل:   1405جمادى الأولى  15بتاري   3771البيضاء، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

جمادى    15بتاري     3771المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء، المنشور بالجريدة الرسمية عدد    22.82بتنفيذ القانون رقم    1984يناير    21الموافق ل:

 173، ص:1985فبراير  6الموافق ل:  1405الأولى 

 حدد المرسوم التطبيقي في مادته الثانية ممثلين الدولة وحددتهم في :  -537

 الوزير الأول )رئيس الحكومة حاليا( أو السلطة الحكومية التي يفوي إليها ذلك يرأس مجلس إدارة المختبر؛ 

 وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي ) وزير الفلاحة و الصيد البحري حاليا(؛ 

 الوزير المكلف بالتجارة الصناعة؛ 

 وزير الصحة ؛ 

 وزير العدل؛ 

 وزير الداخلية؛ 

 وزير الطاقة والمعادنلا 

 يعينه الوزير المكلف بالفلاحة  -538

 نجد مثلا أن  عي المختبرات )الرسمية( تهتم بمواد معينة لإجراء التحاليل عليها، من بين هذه المختبرات:  -539

الذهنية،الصابو  • ومشتقاته،المواد  اللبن   ( يختي ب:  الصحة  على  للمحافظة  الوطني  للمعهد  التا ع  الشرعية،  الطبية  والأبحاث  السمامة  الفواكه مختبر  ن، مصبرات 

 والخضر،التوابل، مصبرات اللحوم والاسماي، المنتجات السامة...(؛

 توابل، الأسمدة(؛ مختبر القسم العلمي لمعهد الوطني للبحث الزراعي، يختي ب:  )الدقيق ومشتقاته، المواد الذهنية، الصابون، ومصبرات الفواكه والخضر، ال •

 ية الحيونات(؛ مختبر الأبحاث التا ع للمصالح البيطرية، يختي ب: )اللبن ومشتقاته، ومصبرات اللحوم والاسماي، مياه المائدة والمشروبات الغازية، أغذ •
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الضــارة أو النافعة وأحيانا اللازمة لخلق التوازن في الطبيعة، والتي لا يشــكل وجودها بالمادة الغذائية بنســب ضــبيلة انحرافا بها عن  

طبيعتها، إلا أن الإفراط قد يضــر بالمادة فينقي من جودتها أو يلو ها فتصــبح فاســدة تضــر مســتهلكها، أو يجعلها غير صــالحة فيما  

 .540قد يصل وجودها المفرط بالمادة إلى أن تصبح مسنبة للمري أو سامةأعدت له، وأحيانا 

لذلك عمد المشــرع إلى التنصــيي على مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها المختبرات، أســاســها إخضــاع المنتج للفحي للتأكد من  

 سلامته، أو لإقامة الدليل والحجة على الوجود المادي للمخالفة وتحديد نوعها.

وعلى العموم وعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها الأجهزة المختصــــــــة  بالمراقبة وذلك بهدف التصــــــــدي لأي خرق للقوانين المتعلقة  

بالســــــــــلامة الصــــــــــحية، فإن الحاجيات  الوطنية في ميدان الســــــــــلامة الغذائية والمراقبة مازالت جد كبيرة بفعل ازدياد وثيرة التغيرات  

ــير  الاقتصــــادية والاجتما عية التي يعرفها المغرب في تفاعل مع ما يفرضــــه ســــياق العولمة من تغيرات تهم أســــاســــا حرية المبادلات وتيسـ

حركتهـا بين الحـدود  مع مـا ينتج عن ذلـك من تحـديـات جـديـدة تفري على أجهزة المراقبـة يقظـة أكبر من أجـل تقويـة طرق التـدخـل،  

 ك للمساهمة في التخفيف من وطأة هذه التحديات.كما تفري على جهات أخرى تقوية وسائل تدخلها وذل

 خاتمة:

كـانـت هـذه إذن  ي أهم المقتضـــــــــــــيـات المنظمـة لمرحلـة المراقبـة الإداريـة عن المخـالفـات والتجـاوزات في مســـــــــــــلســــــــــــــل القوانين التي تعن  

بحمـايـة المســـــــــــــتهلـك، فـالـدور المؤثر الـذي تقوم بـه أجهزة المراقبـة في حمـايـة المســـــــــــــتهلـك يؤدي  لا محـالـة إلى إحـداث طفرة حقيقيـة في 

ــادية والا  ــ ــــلوكات الاقتصـــــ جتماعية وضـــــــــب  العلاقات بين المهنيين  والمســـــــــتهلكين، فتطهير الســـــــــوق منها يجعل المهنيين يحترمون  الســـــ

الالتزامات الواقعة عليهم والتي تكون مطابقة لما ينتظره المســـــــتهلكون ولا تضـــــــر بصـــــــحتهم، لأن ذلك من شـــــــأنه أن يشـــــــجع هؤلاء على 

ـــــيما إذا كانت أجهزة المرا ـــــدي لكل مظاهر  الإقبال على هذه المنتجات لاســـــ ـــــنيل التصـــــ ـــــن قيام في ســـــ قبة تقوم بدورها المنوط بها أحســـــ

 الغش والتزييف.

وبـالتـالي يمكننـا القول بـأن المشـــــــــــــرع المغربي وفر إطـار تشـــــــــــــريعيـا وتنظيميـا مهمـا، تمكنـت من خلالـه الـدولـة من توفير حمـايـة خـاصـــــــــــــة  

للمســـــــــــتهلك، ويظهر ذلك من خلال الدور المســـــــــــبق الذي تقوم به أجهزة المراقبة والمتمثل أســـــــــــاســـــــــــا في الوقاية من مخاطر المنتجات  

 والخدمات.

 لائحة المراجع:  ❖

 أولا: باللغة العربية

 المعاجم: 

 .1999، الطبعة الأولى 13، دار صادر، بيروت، ج إبن منظور، لسان العرب •

 المراجع العامة: 

•  

 ؛  1995دراسة أصولية تاريخية، مركز المحروسة للنشر، القاهرة   الحسبة :  أحمد صبحي منصور، •

 الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية، دار الزيني،  القاهرة؛   تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية، •

 ؛1990الحسبة تطورها قديما وحديثا، مطبعة فضالة، المحمدية   حسن بكريم، •

 ؛ 1994الحسبة في الإسلام بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة، دار رياي الصالحين، الفيوم،    صبحي عبد المنعم محمد، •

 .1986أصول الحسبة في الإسلام، دراسة تأصيلية مقارنة، دار الهداية، القاهرة  حمد كمال الدين،م •

 
ائدة، المشروبات الغازية، مياه  مختبر المحافظة لى الصحة في المؤسسات الصناعية والكمياء الفيزيائية، التا ع للمعهد الوطني للمحافظة على الصحة، يختي ب: ) مياه الم •

 الحياة، المشروبات  غير الروحية، ىالمنتجات المستعملة لعلاج الأمراي النباتية(؛ 

 مختبر الجراثيم التا ع للمعهد الوطني للمحافظة على الصحة يختي بالاختبارات البيولوجية؛ •

 مختبر قسم مراقبة وتكاثر البذور التا ع لمديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش يختي بالبذور.  •

 . 215جواد الغماري،مرجع سابق ص:  -540
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  المراجع الخاصة: 

،  - بين تشــديد التزامات المهنيين وفعالية مراقبة الدولة  -حماية المســتهلك من الأضــرار الناجمة عن المنتجات المعروضــة في الســوق  أبو بكر مهم، •

 م ؛1439/2018الطبعة الأولى ، دار الآفاق المغربية، 

 ؛1988الدار البيضاء  جرائم الغش في البضائع،المجموعة المغربية للصحافة والنشر والتوزيع،جواد الغمار ، •

القاهــ ي بتحديد تدابير لحماية المســتهلك، المجلة المغربية للقانون الاقتصــادي، العدد    08-31قراءة في  مشــروع قانون   عبد الحميد اخريف، •

 ؛2010، 3

 .2004، منشأة المعارف الإسكندرية، -دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون  -الحماية العقدية للمستهلك  عمر محمد  عبد  الباقي، •

 الأطروحات:   -1

ــــــة مقـارنـة بين القـانون المغربي والقـانون اللي ي، دكتوراه قـانون خـاص، كليـة    أبو بكر أحملد الأنصلللللللللللللار ، • ـــ ـــ ـــــتهلـك: دراســ ـــ ـــ الحمـايـة الجنـائيـة للمســ

   ؛1997الحقوق الدار البيضاء 

عمليات المراقبة والبحث عن المخالفات في مجال حماية المســـتهلك )من أجل حماية فعالة للمســـتهلك(، أطروحة لنيل شـــهادة   ياسلللين المفقود، •

 .2015/2016سطات  –الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والسياسة 

 المقالات:   -1

ــنة  أحمد شللللللكر  السللللللبا ي، • ــ ــذي المغربي لســ ــ ــريعة والقانون الوضــ ــ ــبة بين الشــ ــ ــنية، عدد 1982الحســ ــ /  4، مجلة دار الحديث الحســ

 ؛1984
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• Articles 
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Salah Bouknani, le mohtassib et la protection du consommateur, publication de l’université cadi ayyad (Marrakech) série: séminaire 
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